
 

  

  كلية العلوم الاقتصادية

  محاضرات في المدخل للعلوم القانونية

  السنة الأولى

  

ــدف إقامــة نظــام اجتمــاعي معــين  يعتــبر القــانون مجموعــة مــن القواعــد الــتي تــنظم علاقــات أفــراد الجماعــة البشــرية 

  .على أن يكفل المجتمع إحترامها بالقوة عند الضرورة 

للضبط الاجتماعي ترمي إلى الاستقرار و النظام و تحقيق الأمـن و التوفيـق  يسلذا كانت الحاجة ماسة لوجود نوام

  .بين الرغبات و المصالح المتعارضة بين الأفراد 

و يعتــبر القــانون مــن أهــم وســائل الضــبط الاجتمــاعي نظــرا لشــموله و تغطيتــه كافــة جوانــب المعــاملات في الجماعــة 

  .بالاضافة إلى صفته الالتزام 

إلى جانـب هـذه القواعـد ) مبحـث أول (جـذور تاريخيـة عـبر الأزمنـة تتميـز قواعـده بخصـائص مهمـة  هذا القانون له

  ).المبحث الثاني(هناك قواعد أخرى هدفها أيضا تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع 

  تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية :المبحث الأول

المطلب (ق إلى الأصول التاريخية لكلمة قانون و مختلف معانيها للتعرف أكثر على القاعدة القانونية يجب التطر 

  ).المطلب الثاني(و دراسة مجموعة الخصائص التي تميزها ) الأول

  



 

  

  :تعريف القانون :المطلب الأول 

  .كلمة قانون ذات مصطلح شائع بين عامة الناس و ليس رجال القانون فقط

و معناها العصـا المسـتقيمة ،  KANUNليونانية مأخوذة من كلمة و كلمة قانون معربة يرجع أصلها إلى اللغة ا

 .Rechitو الألمانية  Diritto، الإيطالية  Droitو انتقلت إلى عدة لغات كالفرنسية 

وتستخدم لقياس مـدى احـترام الفـرد لمـا نصـت عليـه القاعـدة القانونيـة و تحمـل أيضـا معـنى المبـدأ، النظـام ، فكلمـة 

  .ن النظام الثابتقانون تعبر عن نوع م

فكلمة قانون تسـتخدم في المجـال القـانوني كمعيـار لقيـاس مـدى احـترام الفـرد لمـا تـأمر بـه القاعـدة القانونيـة أو تنهـاه 

  .عنه

كمـــا أن كلمـــة قـــانون تســـتعمل للتعبـــير عـــن عـــدة معـــاني فقـــد تســـتعمل في مجـــال العلـــوم الطبيعيـــة و الاجتماعيـــة أو 

  . تحكم سلوك الأفرادتستعمل للاشارة إلى القواعد التي

ا علم القانون وإتخذ منها إسما له    .ولقد إستأثر 

مصطلح قانون يستعمل للدلالة على القواعد التي يجب على الأفراد احترامها و يمكن أن يكون هذا الاستعمال 

  ).ب(أو خاص ) أ(عاما 

م  يستعمل هذا المصطلح للدلالة على مجموعة القواعد التي:المعنى العام –أ  تحكم سلوك الأفراد و تنظم علاقا

ا مكتوبة أم لا من جهة أخرى    .في المجتمع على نحو ملزم ، بغض النظر عن مصدرها من جهة أو كو

  



 

  

  :يستعمل هذا المصطلح للدلالة :المعنى الخاص  - ب

ا مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في :في معنى التشريع -1  صورة مكتوبة دون ويقصد 

قانون العمل،قانون الخدمة الوطنيـة،قانون المحامـاة مـع أن : غيرها من القواعد التي تنشأ من المصادر الأخرى فيقال 

بمعــنى التشــريع و  Loiالأصــوب هــو اســتعمال مصــطلح تشــريع بالمقارنــة مــع اللغــة الفرنســية و الــتي تســتعمل لفــظ 

  .بمعنى قانون Droitلفظ 

يسـتخدم مصــطلح قـانون للدلالـة علـى التقنـين ، فهـو مجموعــة مـن القواعـد الـتي تـنظم نوعــا :تقنـينفـي معنـى ال-2

القانون المدني ، القانون التجـاري و هنـا يسـتعمل للدلالـة علـى كلمـة : من الروابط في فرع من فروع القانون فيقال 

  .أي مجموعة من القواعد مجمعة في كتاب Codeتقنين 

ون في مجـــال العلـــوم الطبيعيـــة والقانونيـــة إذ أن العلـــوم الطبيعيـــة و الاقتصـــادية تحكمهـــا كمـــا يســـتعمل مصـــطلح قـــان

ــدف هــذه القواعــد إلى تســيير الظــواهر الطبيعيــة و الــتي تفســر  مجموعــة مــن القواعــد الــتي توصــل إليهــا البــاحثون و 

  ......ب و الطل قانون الجاذبية ن قانون العرض: على أساس مبدأ جوهري هو مبدأ السبب مثل 

  :خصائص القاعدة القانونية :المطلب الثاني 

  .مهما كان نوع القواعد القانونية تشترك في مجموعة من الخصائص 

  :القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي -1

داخل المجتمع هـو الـذي يحـتم ظهـور القـانون حيـث أنـه يـنظم علاقـة  الإنسانالقانون يرتبط بوجود الجماعة فوجود 

  .و منه فإن القانون لا يوجد إلا حيث يوجد مجتمع بشري بغيره و يوفق بين المصالح المتضاربة  الفرد



 

ـتم بسـلوك الانسـان أي بعملـه  كما يقوم القانون بتنظيم سلوك الأفـراد في الجماعـة فهـي إذن قاعـدة سـلوك فهـي 

يـا و المقاصـد كالمشـاعر و الأحاســيس و هـذا مـا يميـز القـانون عـن الأخــلاق و الـدين و الـذين يعتـدان بالنوا الظـاهر

  .فالقانون لا يهتم إلا بالتصرف الخارجي ) الحقد و الكراهية(مثل 

ا تنصب على سلوك الأفراد في حين القواعد الطبيعية قواعد تقريرية أي  فالقواعد القانونية ذات طبيعة تقويمية لأ

  .تحلل ما هو كائن 

  :القاعدة القانونية عامة و مجردة -2

م و هي لا تواجه فرضـا معينـا بالـذات ال قاعدة القانونية لا تخاطب شخصا معينا بذاته بل توجه إلى الأفراد بصفا

  .بل هي تحدد الشروط اللازم توافرها لتطبيقها

و الوقـائع  الأشـخاصفعند نشوء القاعدة القانونية لا تكون مرتبطة بشخص أو بموافقة معينة بل تطبـق علـى جميـع 

  .فيهم شروط و صفات معينة التي تتوفر 

  .فالقاعدة القانونية تعتبر عامة من حيث تطبيقها و هي مجردة من حيث نشؤها

و تجريـدها هـي المسـاواة بـين النـاس أمـام القـانون و تمنـع التحيـز لمصـلحة شـخص إذن الحكمة من عموميـة القاعـدة 

  .داد الحكام من جهة أخرىمعين من جهة كما تعتبر ضمانة لحريات المواطنين و صيانتها من استب

  : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة  -3

ملزمة يجب أن تكون مقترنة بجزاء ونقصد بـالغلزام جـبر الأفـراد وأكـرامهم علـى إحـترام حتى تكون القاعدة القانونية 

تعـويض عنـد القاعدة القانونية تحت طائلة فرض الجزاء عليهم حين مخالفين أو لجـبرهم علـى إصـلاح الضـرر وأداء ال

  .الإقتضاء 



 

  

  انه  ومن خصائص الجزاء في كل القواعد القانونية

  ) .دنيوي(أي تطبيق العقوبة حال حياة الشخص أي  :جزاء حال  -1

  .أي أن الجزاء يمس الشخص المخالف إما في جسمه أو ماله : جزاء ذو طابق مادي  -2

للأفراد العاديين ممارسة الجزاء وإلا كنا أمام شريعة السلطة العامة أي لا يجوز تص بوضعه وتوقيعه الجزاء تخ-3

  .الغاب 

فهناك جزاء جنائي منصوص عليه في قانون العقوبات ويختلف الجـزاء بحسـب نـوع ودرجـة الفعـل  : أنواعوبالجزاء 

  .جنايلت  -جنح  –لذا فقد قسم المشرع الجرائم إلى مخالفات 

  .وعقوبات تكميلية  ةأصليكما انه يمكن تقسيم العقوبات إلى عقوبات 

كما أن هناك جزاء مدني ويكون ذلك حالة مخالفـة قاعـدة مدنيـة ويكـون الجـزاء إمـا بـالتعويض او إعـادة الحالـة إلى 

  .ما كانت عليه سابقا او فسخ التصرف او إزالة المخالفة

و بـالطلان وفي مجـال ويختلـف بحسـب الفعـل فقـد يكـون في مجـال العقـود الإداريـة بالفسـخ أ: وهناك الجـزاء الإداري 

القـــرارات الإداريـــة بإلغـــاء القـــرار أو يكـــون في مجـــال الوظيفـــة العامـــة ان يوقـــع حســـب درجـــة الفعـــل مـــن أقلهـــا وهـــو 

  .الخ .... الإنذارات أشدها وهو الفصل من العمل 

  

  

  



 

  

  .نطاق القانون  - 2مبحث 

لأفـراد وتسـاهم إلى جانـب قواعـد القـانون إلى جانب قواعد القانون هناك قواعد أخرى تتولى تنظيم مظاهر الحياة ل

لإذن لهـا علاقـة وطيـدة بواعـد القـانون وتتمثـل هـذه القواعـد في قواعـد  الاجتمـاعي بالانضـباطفي تحيق ملا يسـمى 

  .القانون 

  .وقواعد الأخلاق وكذلك العادات التقاليد 

ـا الأحكـام والأوامـر والنـواهي وهـي الـتي أق :قواعـد الـدين : 1مطلب  رهـا الشـرائع السـماوية والـتي انزلهـا ويقصـد 

ا ، رغبة في مثوبة االله عز وجل    .االله عز وجل على نبي أو رسوب قصد تبليغها إلى الناس للعمل 

  .حيث المصدر والغاية والجزاء  غير أن قواعد الدين تختلف عن قواعد القانون من

بغـــيره مـــن د القـــانون تشـــمل علاقـــة الإنســـان الـــدين أوســـع نطاقـــا مـــن القواعـــد القانونيـــة ، فقواعـــحيـــث أن قواعـــد 

فهــي تشــمل علاقــة الإنســان بغــيره مــن المعــاملات أمــا القواعــد الدينيــة فهــي تشــمل المعــاملات أمــا القواعــد الدينيــة 

ثلاقـــة أنـــواع مـــن العلاقـــات علاقـــة الإنســـان بـــاالله والـــتي تمثـــل العبـــادات وعلاقـــة الإنســـان بنفســـه وتتمثـــل في قواعـــد 

ـا قواعـد الأخلاق التي تحك م سلوك الإنسان وتحدد واجباته نحو نفسه وغيره وأخيرا علاقة الإنسـان بغـيره ويقصـد 

  ) .في المعاملات(المعاملات إذن تشترك القواعد الدينية مع القواعد القانونية في النقطة الثالثة 

ــدف علــى في حــين أن غايــة القــانو كمــا أن غايــة الــدين مثاليــة تتمثــل في الإيمــان بــاالله وعبادتــه  ن نفعيــة فقواعــده 

  .تنظيم سلوك الفرد 



 

كمــا أن الجــزاء في القاعــدة الدينيــة يكــون دنيــوي وآخــروي كمــا أن فكــرة الجــزاء الــديني يقبــل فكــرة الثــواب والعقــاب 

  .أي إيجابيا وسلبيا 

والمثــل  قواعــد الأخــلاق فقواعــد الأخــلاق هــي مجموعــة مــن القواعــد الــتي  تخــص الخصــال الســليمة: المطلــب الثــاني 

ا الدينيـة العليا  أي مجموعة من المبادىء والأفكار التي تستقر في ضمير الجماعة كحصيلة لتراثها وتاريخها ومعتقـدا

  .وما ينطوي عليه ذلك من أفكار سياسية وإجتماعية وإقتصادية 

  .فهي قواعد ترمي إلى تنظيم علاقات الإنسان والإرتفاء به 

  .اقا من القواعد القانونية فهي تنظم نوعين من الواجبات وتعتبر قواعد الأخلاق أوسع نط

ــا الأخــلاق الفرديــة وتشــترك واجبــات الفــرد مــع غــيره والمتمثلــة في الأخــلاق الإجتماعيــة وواجباتــه مــع نفســه وتعــني 

م بعـض مع الإشارة أن القـانون ينفـرد في تنظـي) أي الإجتماعية(مع القواعد القانونية في النوع الأول من الواجبات 

  .المسائل دون قواعد الأخلاق مثل قانون المرور 

  كما أن الواجبات الأخلاقية لا يقابلها حقوق عكس الواجبات القانونية فكل واجب تعتبر حقا للطرف الثاني 

  .وللعلم أن غاية الأخلاق غاية مثالية حيث تأمره بالخبير وتنهاه عن الشر في حين غاية القانون واقعية 

زاء في القاعدة الأخلاقية هي تأنيـب الضـمير وإسـتنكار الأفـراد فهـي إذن عقوبـة معنويـة عكـس العقوبـة كما أن الج

  .في القاعدة القانونية والتي هي مادية 

  : العادات والتقاليد والمجاملات : الثالث مطلب 

حوا يعتقـدون بإلزاميتهـا  تعتبر العادات والتقاليد والمجاملات عادات سلوكية يرعاها الأشخاص داخـل المجتمـع وأصـب 

  .كوجوب التحية وتبادل الهدايا والزيارات 



 

حيــث تســتمد العــادات والتقاليــد فوقهـــا مــن ممارســة الأفــراد لهــا وشـــعورهم بإلزاميتهــا ويكــون مصــدرها الأشـــخاص 

  .عكس القاعدة القانونية التي تستمد فوقها من المشرع 

ظــيم نى الكيـان والإسـقرار في حـين غايــة المجـاملات والعـادات التوالحفـاظ علــفعاليـة القاعـدة تحقيـق المصــلحة العامـة 

ا لا يؤدي إلى الإتتقاص عن المصلحة العامة أو الإضطراب في نظام المجتمع    .الإجتماعي ولكن عدم القيام 

ــ  يــة قــانون بعــضونندخل المشــرع ويجعــل منهــا قاعــدة قامــع العلــم أنــه حالــة الشــعور العــام بضــرورة إحترامهــا فهنــا يت

  .)ترك مقاعد المواصلات للعجزة (الدول 

كمــــا أن لجــــزاء في مثــــل هــــذه القواعــــد يكــــون بالإســــتنكار والإســــتهجان وإشــــعار الفاعــــل بالعزلــــة عكــــس القاعــــدة 

  .القانونية جزاء مادي محسوس 

  :تقسيم القانون 

يقــــة مخاطبــــة يعتــــبر القــــانون مجموعــــة مــــن القواعــــد مختلفــــة تم تقســــيمها حســــب العلاقــــة الــــتي تنظمهــــا وحســــب طر 

ا وقوة الإلزام فيها    .الأشخاص 

  :القواعد الآمرة والقواعد المكملة 

هــي القاعــدة الــتي لا يجــوز للأفــراد الإتفــاق علــى مخالفــة حكمهــا وإذا حــاول الأفــراد مخالفــة هــذه : القاعــدة الآمــرة 

  .عدة علاقة خضوع تم وكامل القاعدة وتقع تصرفهم باطلا لا يعتد به قانونا إذن تكون العلاقة بين الفرد والقا

  .كتلك المتعلقة بمنع الإعتداء على جسم الإنسان أو ماله وتلك المتعلقة بالضرائب : ومن أمثلة القواعد الآمرة 

ـا تتعلـق بمصـالحهم الخاصـة أو : أما القواعد المكملة  فهي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الإتفاق علـى مخالفتهـا لأ

  الافراد في تنظيم المسائل التي تتعلق بمصالح الأشخاص ويكون الشخص هنا في حالتين  هي التي تكمل إرداة



 

  .هو الملزم بينهما إما أن ينفق على مخالفة القاعدة المكملة وهنا الإتفاق 

  .إما أن لا يتفق على مخالفتها في هذه الحالة القاعدة المكملة هي الملزمة 

لزمة وتظهر صفة الإلزام واضـحة في القواعـد الآمـرة وتعتـبر القاعـدة المكملـة يمكن القول كل القواعد تعتبر موبذلك 

  .ملزمة في حالة عدم الإتفاق على مخالفتها 

  .ويظهر الإختلاف بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة من خلال معياران

  :المعيار المادي واللفظي : أولا 

ل قواعـد قـانون العقوبـات الـتي تعتـبر كلهـا آمـرة مثـل التعامـل في فالقاعدة الآمرة تتضمن عقوبة على من يخالفهـا مثـ

مــن القــانون التجــاري كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي لــه صــفة تــاجر ملــزم يمســك دفــتر  09تركــة إنســان حــي المــادة 

  ...."اليومية 

ا المكلمة كتلك التي تقضي مثلا أن نفقات عقد البيع و  غيرها مـن أما القواعد التي تدل على نصوصها على صفا

  .قانون مدني  395المصروفات على المشتري مالم يوجد إتفاق أو عرق يقضي خلاف ذلك المادة 

الخ أمـا المكملـة إذا ....يلـزم  –لا يجوز "إذن العبارات المستعملة في القاعدة تدل على نوع القاعدة القواعد الآمرة 

  .الخ ...مالم يوجد عرف أو إتفاق  –لم يبين الإتفاق 

لمعيار المعنوي فهـو يحـدد القاعـدة الآمـرة حالـة مـا يكـون موضـوعا متعلـق بالنظـام العـام والآداب العامـة وتكـون أما ا

  .مكملة إذ تعلقت بالمصالح الخاصة للافراد 



 

فالنظام العام يصعب تحديده لأن فكرته غير محددة تختلـف مـن مكـان إلى آخـر ومـن وكـان إلى آخـر فهـو الأسـاس 

، والخلقـي الـذي يسـود مجتمـع مـا إذ لا يمكـن تصـور مجتمـع سـليم ومســتقر دون لإقتصـادي السياسـي الإجتمـاعي ا

  .هذا الأساس 

ا مجموع الأسس الخلقية الـتي يقـوم عليهـا  بنيـان المجتمـع وكيانـه المعنـوي أي الحـد الأدنى أما الآداب العامة فيقصد 

دي تخلفهـــا إلى إنحلالـــه ومـــن أمثلـــة الأداب مـــن قواعـــد الأخـــلاق الضـــروية لحفـــظ كيـــان الجماعـــة وبقائهـــا والـــتي يـــؤ 

  .القواعد التي تحرم الإتفاقات الخاصة بالدعارة والقمار 

القـانون العـام والقـانون الخـاص وينقسـم القـانون العـام إلى قـانون خـارجي وقـانون  :فـروع القـانون :  الأولمطلب 

  .عام داخلي 

مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة الـتي تـنظم العلاقـات بـين الدولـة وهـو ) القـانون الـدولي العـام (القانون العام الخارجي 

ـــا  فيوقـــت الســـلم وفي وقـــت الحـــرب وعلاقتهـــا بالمنظمـــات الدوليـــة وعلاقتهـــا المنظمـــات الدوليـــة فيمـــا بينهـــا وعلاقا

  .بالدول سواء في ذلك المنظمات العالمية كالأمم المتحدة أو الإقليمية كجامعة الدول العربية 

تـــنظم العلاقـــات بـــين الدولـــة أو أحـــد فروعهـــا مـــع وهـــو مجموعـــة مـــن القواعـــد القانونيـــة  :عـــام الـــداخلي القـــانون ال

  .ومنها ..... أشخاص أخرى حين تكون لها سيادة أو إمتيازات السلطة العامة 

ويضـــم مجموعـــة مـــن القواعـــد الـــتي تحـــدد النظـــام السياســـي في الجماعـــة وتبـــين أســـس الدولـــة  :القـــانون الدســـتوري 

م وشك ا والعلاقات فيما بينهما وكذلك حقوق الأفراد الأساسية وضمان حريا   .لها وسلطا



 

وهـــو القـــانون الـــذي يحكـــم نشـــاط الدولـــة الإداري أي الســـلطة التنفيذيـــة في قيامهـــا بوظيفتهـــا  :القـــانون الإداري 

المختلفــة مــن خــلال اليــام الإداريــة وتتمثــل تلــك الوظيفــة في حفــظ الأمــن والنظــام وفي إدارة وتســيير أوجــد النشــاط 

  على أمر المرافق العامة 

ويـنظم ماليـة الدولـة مـن حيـث بيـان مواردهـا الماليـة مـن ضـرائب ورسـوم وإيـرادات وقـروض وبيـان  :القانون المـالي 

  .أوجه الإنفاق وأنواعها فالقانون المالي يدور حول ميزانية الدولة بما تتضمنه من إيرادات ومصروفات 

وهـو مجموعـة القواعـد الـتي تحكـم الجـرائم العقوبـات المقـرر لهـا والإجـراءات الواجـب إتباعهـا مـن :  يالقانون الجنـائ

  .يوم وقوع الجريمة إلى إصدار الحكم النهائي وهو ينقسم إلى قسمين 

قسم يبين القواعد العامة للمسؤولية الجزائية وقسم يدرس كـل جريمـة علـى حـدى فيبـين الحـد الأدنى والحـد الأقصـى 

  .عقوبة لل

وهـو يبـين الإجـراءات المتبعـة منـذ وقـوع الجريمـة حـتى تنفيـذ الحكـم الصـادر فيهـا مثـل  :قانون الإجراءات الجزائية 

  .... بيان طرق التفتيش والتحقيق وجع الأدلة 

  :فروع القانون الخاص  -02

إلا أن عامــل بــين الأفــراد وهــو الشــريعة العامــة للقــانون الخــاص فهــو يــنظم كافــة علاقــات الت:  القــانون المــدني -1

بعــض هــذه العلاقــات قــد إنفصــلت لتنظيمهــا في فــروع مســتقلة كالقــانون التجــاري وقــانون العمــل والقــانون الزراعــي 

  .وقانون الأسرة 

  .وينظم نوعين من العلاقات الخاصة بالأفراد الأولى تتعلق بالفرد مع أسرته وتسمى قواعد الأحوال العينية 

  . التي تحكم العلاقات التجارية التجار والأعمال التجارية القانونية القواعدمجموعة  : القانون التجاري -03



 

وهــــو مجموعــــة القواعــــد القانونيــــة الــــتي تــــنظم الســــلطة القضــــائية وتبــــين  :قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة 

  .الخاص  إختصاص المحاكم والإجراءات الواجب إتباعها للوصول إلى حماية حق مقرر في القانون

وهــو مجموعـة القواعـد القانونيــة الـتي تـنظم العلاقــة بـين العمـال وأصــحاب  :قـانون العمـل والتأمينــات الإجتماعيـة 

  .العمل وهي علاقة تتميز بتبعية الأول للثاني 

  .وقد نشأ قانون العمل أساسا يهدف حماية العمال 

  :القانون البحري والجوي 

تجــاري البحــري أي المعــاملات الــتي تنشــأ بمناســبة الملاحــة البحريــة فهــو يــرد يــنظم النشــاط ال :فالقــانون البحــري 

ــا كبيــع الســفينة  ورهنهــا وعقــد  –أساســا علــى الســفينة بإعتبارهــا أداة التجــارة البحريــة فهــو يــنظم العقــود المرتبطــة 

  .وعقد العمل والتأمين أي كل ما يتعلق بالسفينة  –النقل 

  .ل كل المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية والواردة أساسا على الطائرة فهو يتناو  :أما القانون الجوي 

هـو مجموعـة القواعـد القانونيـة الـتي تبـين القواعـد الواجـب التطبيـق علـى العلاقـات ذات  :القانون الدولي الخـاص 

  .العنصر الأجنبي ومدى إختصاص المحاكم الوطنية في الفصل في تلك المنازعات ومن موضوعاته 

   . تنازع الإختصاص  –تنازع القوانين  –سية الجن

  .مصادر القانون : ثالثا 

من قانون المدني والتي تنص يسري القانون على جميع المسائل الـتي تناولهـا نصوصـه في لفظهـا  01وفقا لنص المادة 

  .أو في فحواها 

   يوجد فبمقتضى العرف وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية فإذا لم



 

فيمتضي بمبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة وبذلك تنقسم مصادر القـانون حسـب نـص المـادة فإذا لم يوجد 

  .ومصادر رسمية إحتياطية إلى جانب مصادر تفسيرية  أصليةإلى مصادر رسمية 

  :التشريع كمصدر رسمي أصلي :  الأولالمبحث 

  .المعنى العام الواسع والمعنى الضيق الخاص ريع غير أنه يقصد منها معنيين لقد إختلفت التعريفات للتش

ا قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع مجموعة من القواعد المكتوبة في حـدود  :المعنى العام للتشريع  ويقصد 

ا ووفقا للإجراءات المقدرة لذلك    .إختصاصا

  .السلطة التشريعية أو التنفيذية في الدولة  أو هي مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها

ـــا مجموعـــة القواعـــد القانونيـــة الـــتي تضـــعها الســـلطة التشـــريعية في الدولـــة في :  المعنـــى الخـــاص للتشـــريع  يقصـــد 

  .حدود الإختصاص المخول لها دسوتوريا 

  :من خصائص التشريع 

  .قواعد قانونية عامة ومجردة   - أ

 .وثيقة مكتوبة   -  ب

  .لسلطة المختصة تصدر عن ا -جـ   

  :أنواع التشريع 

في الدولة يحدد نظام العام للدولة والمبادىء الأساسية الـتي تقـوم وهو أعلى أنواع التشريعات  :التشريع السياسي  

  .عليها وشكل الحكم وتنظيم السلطة العامة فيها وتبين الحقوق والحريات العامة 



 

في حـدود ) البرلمـان(العامـة والمجـردة الـتي تسـنها السـلطة التشـريعية  مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة:  التشريع العادي

  .إختصاصها ويطلق عليها إسم قانون 

مجال كمـا  29ولقد حدد المشرع الجزائري في الدستور المجالات التي يشرع فيها البرلمان بتشريعات عادية والتي تمثل 

  . حددت المجالات التي يشرع فيها البرلمان بتشريعات عضوية

  .ويختلف التشريع العادي عن العضوي في عدة نقاط 

العــادي إلا أن التشــريع العضــوي مرحلــة أخــيرة لا يخضــع التشــريع العضــوي لــنفس المراحــل الــتي يخضــع لهــا التشــريع 

العـــادي وهـــي مرحلـــة رقابـــة مطابقـــة الـــنص مـــع الدســـتور مـــن طـــرف المجلـــس الدســـتوري وحاليـــا لهـــا التشـــريع يخضـــع 

قـانون الأحـزاب  –قـانون الإعـلام  –ية وفقا للدستور الجديد قانون عضوي مثل قـانون الإنتخـاب المحكمة الدستور 

  .القانون الأساسي المتعلق بالقضاء  –بالأمن –القوانين المتعلقة بالمالية  –

  .يحق للحكومة وأعضاء المجلي الشعبي بالمبادرة وفق شروط معينة : مراحل التشريع 

  .تشريعية والمتمثلة في البرلمان المتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي ومجلس الأمة الأصل أن السلطة ال –أ 

م من بين أعضاء  2/3إذ أنه يتم تعيين المجلي الشعبي الوطني عن طريق الإختراع العام أما مجلس الأمة  يتم إنتخا

لجمهوريـــة مـــن بـــين الشخصـــيات يعـــين مـــن طـــرف رئـــيس ا 1/3المجـــالس الشـــعبية البلديـــة والولائيـــة والثلـــث البـــاقي 

  .والكفاءات 

  .وهو حول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في وضع التشريع العادي والعضوي وذلك : الإستثناء 

  .إذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة كغياب السلطة التشريعية : حالة الضرورة 



 

عات تسـتدعي الدقـة والسـرعة في صـياغتها مثـل التشـريعات المتعلقـة بالضـرائب هناك بعض التشـري: حالة التعويض 

.  

ا قبل الإعلان عنها لمنع التهرب    .حيث تستدعي المصلحة الوطنية كضمان مضمو

فشـــريع التفـــويض هـــو ذلـــك التشـــريع الـــذي يســـنه رئـــيس الجمهوريـــة لمواجهـــة ظـــروف معينـــة بنـــاء علـــى تفـــويض مـــن 

  .السلطة التشريعية 

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالـة الإسـتثنائية وهـي وجـود خطـر داهـم يوشـك :  لة الإستثنائيةالحا

  .أن يصيب المؤسسات الدستورية أو الإستغلال أو سلامة التراب 

في حالــة عــدم المصــادقة عليـــه مــن طــرف المجلــس الشــعبي وفقـــا مثــل حالــة قـــانون الماليــة إذ  :الحالــة الإســتعجالية 

  .يوم من تاريخ إيداعه يتدخل رئيس الجمهورية ليصدره بموجب أمر  75خلال مدة أقصاها  138لمادة ل

وقد يكون التشريع بمبادرة من الحكومة أو من المجلس الشعبي ومجلـس الأمـة إذ يحـق لكـل مـن الـوزير الأول والنـواب 

  .من الغرفتين في حدود نائبا كلا في حدود الإختصاص المخول له 

ادرة بالتشــريع تســمى مشــروع تشــريع إذ أقــدمت مــن طــرف الــوزير الأول إذ كانــت مــن النــواب فتســمى بــإقتراح والمبــ

  .تشريع 

إذ أن مشــاريع القــوانين تعــرض علــى الــوزراء يعــد أخــذ رأي مجلــس الدولــة ويودعهــا الــوزير الأول عــن طريــق الــوزير 

  .المكلف بذلك أمام المجلس 

  .حلةالشعبي تأتي مر  لسبعد إيداع مشروع القانون اما المج



 

جنـــة تقريـــرا صـــالحا للمناقشـــة ثم تـــأتي تصـــة تابعـــة للمجلـــس وتقـــدم هـــذه اللويكـــون أمـــام لجنـــة مخ :الفحـــص  -01

  .مرحلة 

  .إذ يتم ذلك مع أعضاء البرلمان أولا ثم مجلس الأمة حتى تتم المصادقة عليه :المناقشة والتصويت  -02

يتدخل الوزير الأول ويطلـب إجتمـاع لجنـة متسـاوية الأعضـاء مـن كـلا  وفي حالة وجود خلاف بين الغرفتين عهنك

  .يوم دورها إقتراح نصوص متعلقة بأحكام محل الخلاف تم يعرض النص للمصادقة عليه  15الغرفتين في مدة 

ائيـا إمـا بـالنص الأول أو الثـاني  في حالة إستمرار الخـلاف يمكـن للحكومـة أن تطلـب مـن المجلـس الشـعبي الفصـل 

  .وأي إجراء مخالف لذبك بحسب النص 

مـن أعضـاء  2/3في هـذه الحالـة لا يـتم إقـرار القـانون إلا بأغلبيـة ثلثـي :  حالة إعتـراض رئـيس الجمهوريـة -03

  .المجلس الشعبي ومجلس الأمة 

ريع موضع التنفيذ يتكيف السلطة التشريعية بتنفيذه فيعـد هـذا التشـ ويقصد به التشريع:مرحلة نفاذ التشريع  -4

  .شهادة ميلاد 

  .يوما من تاريخ تسلمه  30وسلطة الإصرار تثبت لرئيس الجمهورية الذي يصدره بمرسوم خلال 

  .بالنشر إبلاغ مضمون التشريع إلى المخاطبين به ووسيلة النشر هي الجريدة الرسمية ويقصد : نشر الشريع 

تخـص السـلطة بوضـعها في الحـدود الـتي خولهـا إياهـا وهي مجموعة النصوص القانونية الـتي ) اللوائح(التشريع الفرعي 

  .الدستور 

  :أما السلطة المختصة بوضع هذه التنظيمات هم 

  .رئيس الجمهورية    



 

  .الوزير الأول   

  .الوزراء   

ولهـــا ســـلطة تنظـــيم محـــدودة بموجـــب ) رؤســـاء البلـــديات  –المصـــالح  –رؤســـاء  –الـــولاة (ســـلطات إداريـــة أخـــرى   

  .تفويض تشريعي 

  : أنواع اللوائح وتنقسم إلى 

وهـي القواعـد التفصـيلية الـتي تضـعها السـلطة التنفيذيـة لتنفيـذ التشـريع الصـادر عـن السـلطة : اللوائح التنفيذية  –أ 

  .التشريعية ويجب أن لا يتضمن هذه اللوائح أي تعديل وإلغاء لقواعد التشريع 

ـا هـي وهي القواعد الـتي تضـعها السـلطة : اللوائح التنظيمية  التنفيذيـة تنظيمـا لمرافقهـا والمرافـق العامـة في الدولـة كو

ا    . التي تقوم بإراد

علــى الأمــن والســكينة العامــة الصــحة تضــعها الســلطة التنفيذيــة للمحافظــة  وهــي قواعــد)لــوائح الضــبط البــوليس (

ية الأغذية والباعة المتجولين ومنع العامة مثل اللوائح المنظمة للمحلات المتعلقة للراحة أو المضرة للصحة لوائح مراف

  .إنتشار الأوبئة 

  .المصادر الإحتياطية والتفسيرية للقانون 

  :المصادر الإحتياطية والتفسيرية للقانون  -03

القـانون المـدني نسـتنتج أن مـن المصـادر الإحتياطيـة الرسميـة  01مـن المـادة : المصادر الرسمية الإحتياطية للقـانون  -أ

  .للقانون 



 

لسـان رسـول االله سـواء كـان ا شـرع االله سـبحانه وتعـالى لعبـاده مـن أحكـام علـى وهـي مـ :الشريعة الإسلامية  -1

  .قران سنة قول فعل تقرير 

ويقصــد بــه إعتيــاد الأشــخاص علــى إتبــاع ســلوك معــين في مســألة معينــة بحيــث يســتقر الشــعور لــدى  :العــرف -2

  .زاء عند مخالفته الجماعة بإعتباره سلوكا ملزما مستعينا بتوقيع الج

في حالـة عـدم وجـود نـص قانونيـة أو تشـريعي أو عـرف يلجـأ : مبادىء القـانون الطبيعـي وقواعـد العدالـة  -04

  .الطبيعي  القاضي إلى القانون

حيــث أن الفقهــاء قــالوا بوجــود قــانون أسمــى مــن القــوانين الوضــعية وهــو يتكــون مــن قواعــد عامــة أبديــة ثابتــة صــالحة 

ا تصدر من طبيعة الأشياء وأن الإنسان يكشف عنها بعقله  لكل زمان ومكان   .لأ

  .المصادر التفسيرية للقانون : المطلب الثاني 

أتجاهـا رجـال القـانون علـى شـكل أراد وشـرح وتعليمـات وبحـوث  يقصـد بالفقـه مجموعـة الأعمـال الـتي  :الفقه -1

ا فئة من العلماء إختصوا ب   .دراسة القانون والتعليق عليه قانونية هذا من جهة ، وقد تعني 

إذ يعتـــــبر القضـــــاء مصـــــدر تفســـــيري إلى جانـــــب الفقـــــة ويقصـــــد بالقضـــــاء مجموعـــــة المبـــــادىء القانونيـــــة  :القضـــــاء 

  .المستخلصة من أحكام المحاكم ومجموعة الأعمال القضائية الصادرة عن الجهاز القضائي 

  .نطاق تطبيق القاعدة القانونية 

  .ونية تكون أما تساؤل مهم جدا وهو من ؟ إبن ومتى نطبق هذه القواعد بعد تكوين القاعدة القان

  .الإعتذار يجهل القانون مبدأ عدم جواز :  نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص-2

  



 

ــا  إذا تكونــت قاعــدة قانونيــة وتم نشــرها وإصــدارها أصــبحت نافــذة فهــي تطبــق علــى جميــع الأشــخاص المخــاطبين 

ـــا أو لم يعلمـــوا فـــلا يعفـــى أحـــد مـــن الخضـــوع لهـــذه القاعـــدة بـــدعوى أو بحجـــة أنـــه كـــان دون إســـتثناء ســـواء علـــ وا 

جاهلا لها فالقاعدة القانونية تسري على كل الأشخاص مهما كانت حالتهم لأن المشرع وضع لكل حالـة حكمـا  

يخـرج مـن دائـرة  كعديم التمييـز نـاقص التمييـز وكامـل الأهليـة كـل واحـد تطبـق عليـه القاعـدة حسـب حالتـه لكـن لا

  .تطبيق المبدأ 

  .غير أن هناك إستثناءات واردة على مبدأ عدم جواز الإعتذار يجعل القانون 

  .إذ أنه ثار جدال فقهي بشأن الحالات الإستثنائية ولم يقع الإجماع إلا بصدد 

إقليم الدولة إلى جانب  وهو وجود قوة قاهرة تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى مناطق معينة من: القوة القاهرة 

  .القوة القاهرة هناك بعض الإستثناءات غير متفق عليها 

  .طلب إبطال العقد لغلطة في القانون : مثل    

  .جهل التشريع غير جنائي ينفي المسؤولية الجناية         

  . جهل أجنبي لأحكام قانون العقوبات للدولة التي يذهب إليها         

  .ة ومبدأ إقليمية القوانين شخصي مبدأ       

  .حول هل يمكن تطبيق قانون الدولة على إقليمها دون التمييز بين مواطينيها والأجانب هنا يمكن التساؤل 

لا يمكــن أن تتصــور وجــود دولــة مــا مــن دول العــالم خاليــة مــن أجانــب يعيشــون علــى أرضــها أو يقيمــةن حيــث أنــه 

  .فيها ولو لمدة مؤقتة 



 

ا على أرضها وعلى إقليمها والإقلـيم يعـد ركـن مـن اركـان الدولـة وبـذلك وبذلك فإن سيادة  الدولة من سيادة قانو

من القانون المدني تنص تطبيق القوانين علـى  04فإن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ الإقليمية كأصل إذ أن نص المادة 

  .الرسمية  تراب الجمهورية الديمقراطية الشعبية إبتداء من يوم نشرها في الجريدة

وذلـــك في مجـــال الحقـــوق الواجبـــات العامـــة والـــتي تـــرتبط : وهنـــاك بعـــض الإســـتئنافات وأردت علـــى مبـــدأ الإقليميـــة 

  حق التشرح واجب الدفاع عن الوطن  –اسا بجنسية الشخص مثل حق الإنتخاب أس

  .في هذه الحالات تطبق مبدأ الشخصية وهو خروج عن مبدأ الإقليمية 

كمـا يطبـق علـى "  -02-تثناءات واردة في مجال تطبيق قانون العقوبات المـادة الأولى فقـرة كما هناك بعض الإس

الجــــرائم الــــتي ترتكــــب في الخــــارج إذا كانــــت تــــدخل في إختصــــاص المحــــاكم الجزائيــــة الجزائريــــة طبقــــا لأحكــــام قــــانون 

  " الإجراءات الجزائية 

زائر هاربا مـن العقـاب بشـرط أن تكـون الجريمـة لهـا نفـس جزائري يرتكب جريمة في الخارج وعادا إلى الج: منها مثلا 

  .الوصف في كلتا الدولتين وأن يعود قبل إنقضاء الدعوى 

  .لا يطبق عليهم القانون الجزائر الجرائم التي يرتكبها رؤساء الدول وأعضاء سلك الدبلوماسي في الجزائر 

  :نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان 

  .ة القانونية سارية المفعول إلى غاية إلغائها وإذا ألغيت عوضت بأخرى تكون القاعد

ا من تاريخ الإلغاء وتكون السـلطة المختصـة  ا الغلزامية بما يمنع العمل  والإلغاء هو تجريد القاعدة القانونية من قو

  .بالإلغاء هي السلطة التي وضعتها أو السلطة الأعلى منها 

  .إلا بقانون لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء  ولا يجوز إلغاء القانون



 

وقــد يكــون الإلغــاء ضــمني إذا تضــمن القــانون الجديــد نــص ســنعارض مــع نــص قــديم أو تــنظم مــن جديــد موضــوعا 

  .سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم 

  .إذن هناك إلغاء صريح وإلغاء ضمني 

  :التنازع الزماني في التشريعات العقابية 

العقوبـات لا يسـري قـانون : منـه علـى مـا يلـي  02المشرع عدم رجعية قانون العقوبات إذ نصـت المـادة  كرس لقد

  " .لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل أشهر " على الماضي 

بعدم رجعيه إذن قانون العقوبات لا يسرى على المالي وإنما يطبق الأفعال التي ترتكب بعد صدوره وهذا ما يسمى 

شـدة مـن القـديم وهـو مـا يسـمى إستثناء وهو حالة ما يكون القانون الجديد أقـل كرست   02القوانين ولكن المادة 

  .بالقانون الأصلح للمتهم 

  :وهذا يكون 

  .إذ كان القانون الجديد يقر عقوبة أقل سدة من العقوبة المقررة في القدم  -

  .الطعن أن لا يكون المتهم قد إستنفذ كل طرف  -

  .تفسير القانون في التسريع القدم إذ تضمن القانون الجديد باحة فعل كان مجرما  -

معنــاه وذلــك لإجــلاء الغمــوض وهنــاك إتجهاهــان في الفقــه إتجــاه إن تطبيــق محتــوى القاعــدة القانونيــة يتطلــب تحديــد 

  .موسع إتجاه ضيق

اعدة ومنه يطبق هذا المعنى علـى جميـع القواعـد القانونيـة ويقصد به معرفة المعنى الذي تتضمنه الق: الإتجاه الموسع  

.  



 

ويقتصـــر علـــى تفســـير القواعـــد القانونيـــة التشـــريعية فقـــط وينقســـم التفســـير إلى تشـــريعي ، قضـــائي ، : وإتجـــاه ضـــيق 

  .فقهي 

وهـــو التفســـير الـــذي ضـــعه المشـــرع ليبـــين مـــا بقصـــده ، هـــذا ظهـــر لـــه أن المحـــاكم لـــن : التفســـير التشـــريعي -01

  .ى إلى حقيقة النص وله صورتان تتصد

  .لمعرفة حكم القانون وهو الذي يقوم به القضاة أثناء نظر الدعوى المطروحة عليهم : التفسير القضائي 

والتفســير القضــائي يكــون عــادة بمناســبة نــزاع مطــروح أمــام المحــاكم ونظــرا أن تفســير قاضــي في محكمــة غــير ملــزم بــه 

  .تهاد قضائي يكون ملزم به جميع القضاة إج) قرار الغرف مجتمعة(يا فإن تفسير المحكمة العلقاضي آخر 

بتفســـير التشـــرع الفرعـــي  01- 98:مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  09كمـــا أن مجلـــس الدولـــة مجـــول بموجـــب المـــادة 

  .)المراسيم الرئاسية والتنفيذية والقرارات (

م أو أبحاويقوم به فقهاء القانون في م: ي التفسير الفقه معنيـة بـل ثهم وهو تفير نظري لا يشترط بنزاع وحالة ؤلفا

  .دف إلى إيجاد حلول مجدية لحكم القانون 

  .وهناك طريقتين  :طرق التفسير 

وطــرق يعتمــد علــى غــير النصــوص  –طــرق يعتمــد علــى النصــوص التشــريعية المــراد تفســيرها ونســمي طــرق داخليــة 

  .وتسمى طرق خارجية 

معــاني النصــوص مــن خــلال صــيغة الــنص ســواء بتفســير المصــطلحات أو الجملــة   ويعتمــد علــى: الطريــق الــداخلي 

  .كاملة ويعتمد التفسير في إستخلاص معنى النص من فحواه أو روحه عن طريق القياس أو مفهوم المخالفة 



 

الحكمــة مــن التشــريع فــالنص الــذي يشــدد العقوبــة علــى الموظــف العــام لــه وتكــون بمعرفــة : كــرق التفســير الخارجيــة 

أن الموظـــف مـــؤمن وكـــذا مـــن الأعمـــال التحضـــيرية ومـــن أهـــم الأعمـــال التحضـــيرية إقـــتراح أو مشـــروع  حكمـــة وهـــو

  .المناقشات  –القانون التقارير التمهيدية والتكميلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  : ة ـــــــــــالخاتم

ضـمن المقـاييس الأخـرى فهـو نيـة من هذه الدراسة نستخلص المكانة الهامة التي يلعبها مقياس المدخل للعلوم القانو 

  .يعني بدراسة القواعد القانونية ودورها في تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  


